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قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )3( لسنـة 2026

 بشـأن الميـزة الضريبيـة المرتبطـة بالأربـاح الرأسماليـة
الناشئـة عـن إعـادة الهيكلـة للشركـات 

مجلـس الـوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلــى القانــون رقــم )8( لســنة 2012 بشــأن هيئــة قطــر للأســواق الماليــة، المعــدل بالمرســوم بقانون 

ــنة 2018، رقم )22( لس

وعلــى قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم )11( لســنة 2015، المعــدل بالقانــون رقــم )8( 

،2021 لسنة 

وعلــى قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم )24( لســنة 2018، والقوانيــن المعدلــة لــه،

ــر  ــع للأمي ــي ترف ــوزراء الت ــس ال ــرارات مجل ــأن ق ــنة 1996 بش ــم )29( لس ــري رق ــرار الأمي ــى الق وعل

للتصديــق عليهــا وإصدارهــا،

وعلى القرار الأميري رقم )77( لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

ــم )39(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادرة بق ــل الص ــى الدخ ــة عل ــون الضريب ــة لقان ــة التنفيذي ــى اللائح وعل

ــنة 2023، ــم )3( لس ــرار رق ــة بالق ــنة 2019، المُُعدل لس

ــة  ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــادر بق ــة الص ــواق المالي ــي الأس ــة ف ــرح وإدراج الأوراق المالي ــام ط ــى نظ وعل

ــنة 2020، ــم )4( لس ــة رق ــواق المالي ــر للأس قط

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة )1(

ـــي  ـــذ ف ـــه، لا يؤخ ـــار إلي ـــل المش ـــى الدخ ـــة عل ـــون الضريب ـــن قان ـــادة )4( م ـــكام الم ـــاة أح ـــع مراع م
ـــة،  ـــخاص الاعتباري ـــول للأش ـــة الأص ـــل أو مبادل ـــن نق ـــئة ع ـــمالية ناش ـــائر رأس ـــاح أو خس ـــة أرب ـــار أي الاعتب
وتعفـــى مـــن ضريبـــة الدخـــل الأربـــاح الرأســـمالية للأشـــخاص الطبيعييـــن المقيميـــن، فـــي إطـــار 
ـــك  ـــا و/أو للشـــركات ضمـــن المجموعـــة الواحـــدة، وذل ـــة للشـــركات المالكـــة والتابعـــة له إعـــادة الهيكل

ـــة: ـــات التالي ـــدود العملي ـــي ح ف
	1 مبادلة الأصول في إطار إعادة الهيكلة الداخلية في الدولة..
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	2 ـــرى . ـــركة أخ ـــال ش ـــي رأس م ـــهام ف ـــر الإس ـــة نظي ـــة عيني ـــا كحص ـــول لتقديمه ـــم الأص ـــادة تقيي إع
ـــة. ـــي الدول ـــة ف مقيم

	3 التصرف في الأصول في إطار عملية الاندماج أو التقسيم في الدولة..
	4 التصـــرف فـــي الأصـــول فـــي إطـــار إعـــادة الهيكلـــة للشـــركات بهـــدف المســـاهمة فـــي رأس .

مـــال شـــركة قابضـــة مقيمـــة فـــي الدولـــة.
	5 الدولة.. البورصة في  الإدراج في  لغايات  للشركات  الهيكلة  إعادة  إطار  الأصول في  التصرف في 
 

مادة )2(

  يُشُترط لتطبيق الأحكام الواردة في المادة )1( من هذا القرار، ما يلي:
	1 ـــكام . ـــا لأح ـــر، وخاضعً ـــة قط ـــي دول ـــا ف ـــه مقيمً ـــة ل ـــول والمنقول ـــل الأص ـــن ناق ـــون كل م أن يك

ـــه . ـــار إلي ـــل المش ـــى الدخ ـــة عل ـــون الضريب قان
	2 المجموعـــة . ذات  فـــي  أعضـــاء  لـــه  والمنقولـــة  الأصـــول  ناقـــل  مـــن  كل  يكـــون   أن 

أو مرتبطين لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًاً قبل نقل الأصول.
	3 أن تكون الغاية من نقل الأصول لسبب اقتصادي حقيقي ..
	4 ـــر، . ـــخص الآخ ـــة الش ـــة ملكي ـــي حص ـــبة )75%( ف ـــن نس ـــل ع ـــة لا تق ـــخص حص ـــك الش أن يمتل

أو أن تكـــون حصـــة ملكيـــة الشـــخصين بنســـبة )75%( علـــى الأقـــل مـــن قبـــل شـــخص آخـــر 
ـــركات  ـــي الش ـــركة الأم ف ـــاهمة الش ـــبة مس ـــم نس ـــم تقيي ـــة، ويت ـــي ذات المجموع ـــترك ف مش
ـــى فـــي الشـــركات  ـــة الأول التابعـــة لهـــا مـــن خـــال مســـاهمتها المباشـــرة علـــى مســـتويات الملكي
ـــر  ـــة غي ـــى الملكي ـــبة عل ـــق ذات النس ـــترط أن تنطب ـــة، ولا يشُ ـــل الدول ـــة داخ ـــة للمجموع التابع

ـــا. ـــة ذاته ـــي المجموع ـــى ف ـــة الأدن ـــتويات الملكي ـــي مس ـــة ف ـــركات التابع ـــي الش ـــرة ف المباش
ـــا لأحـــكام نظـــام طـــرح وإدراج الأوراق الماليـــة  ويطبـــق شـــرط الانتمـــاء لـــذات المجموعـــة وفق�

ـــة  ـــادة هيكل ـــار إع ـــي إط ـــول ف ـــي الأص ـــرف ف ـــد التص ـــك عن ـــه، وذل ـــار إلي ـــة المش ـــواق المالي ـــي الأس ف
ـــادة  ـــن الم ـــد )5( م ـــي البن ـــا ف ـــوص عليه ـــة، المنص ـــي الدول ـــة ف ـــي البورص ـــات الإدراج ف ـــركات لغاي الش

ـــرار. ـــذا الق ـــن ه )1( م
ـــى الأشـــخاص الطبيعييـــن المســـاهمين فـــي رأس  ـــد )4( مـــن هـــذه المـــادة عل ولا يســـري حكـــم البن

ـــة.    ـــزة الضريبي مـــال الشـــركات موضـــوع المي

مادة )3(

يجــب علــى الأشــخاص المســتفيدين بالميــزة الضريبيــة علــى الأربــاح الرأســمالية، الالتــزام بمــا يلــي: 
	1 استمرار الناقل والمنقول له مرتبطَين مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ النقل..
	2 الاحتفـــاظ بالأصـــول لمـــدة ســـنتين علـــى الأقـــل مـــن تاريـــخ النقـــل بالنســـبة لحـــالات .
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إعـــادة الهيكلـــة، المنصـــوص عليهـــا فـــي البنديـــن )1(، )2( مـــن المـــادة )1( مـــن هـــذا القـــرار.
	3 ـــاج . ـــة الاندم ـــار عملي ـــي إط ـــول ف ـــا الأص ـــول له ـــركة المنق ـــال الش ـــادة رأس م ـــة زي ـــاز عملي إنج

المشـــار إليهـــا بالبنـــد )3( مـــن المـــادة )1( مـــن هـــذا القـــرار، خـــال مـــدة أقصاهـــا ســـنتان 
تاليتـــان لســـنة الانتفـــاع بالميـــزة الضريبيـــة.

	4 ـــة المشـــار . إنجـــاز عمليـــة المســـاهمة فـــي رأس مـــال الشـــركة القابضـــة فـــي إطـــار إعـــادة الهيكل
ـــد )4( مـــن المـــادة )1( مـــن هـــذا القـــرار خـــال الســـنة. إليهـــا بالبن

	5 إنجـــاز عمليـــة الإدراج فـــي البورصـــة فـــي الدولـــة فـــي إطـــار إعـــادة الهيكلـــة المشـــار إليهـــا بالبنـــد .
)5( مـــن المـــادة )1( مـــن هـــذا القـــرار، خـــال أجـــل أقصـــاه الســـنة التاليـــة لســـنة الانتفـــاع 
بالميـــزة الضريبيـــة، قابلـــة للتمديـــد بقـــرار مـــن رئيـــس الهيئـــة العامـــة للضرائـــب بنـــاءً علـــى 

ـــة.   ـــواق المالي ـــر للأس ـــة قط ـــراح هيئ اقت

مادة )4(

ـــزة  ـــح المي ـــرار، تُمُن ـــذا الق ـــن ه ـــادة )2( م ـــي الم ـــا ف ـــوص عليه ـــروط المنص ـــتيفاء الش ـــة اس ـــي حال ف
ـــة: ـــط التالي ًــا للضواب ـــمالية، وفق� ـــاح الرأس ـــى الأرب ـــة عل الضريبي

	1 ـــا . ـــول له ـــخاص المنق ـــة للأش ـــم المالي ـــي القوائ ـــول ف ـــة الأص ـــجيل قيم ـــراف بتس ـــم الاعت أن يت
الأصـــل »بالقيمـــة الســـوقية أو صافـــي القيمـــة الدفتريـــة« وفقًـــا للشـــروط التـــي تحُددهـــا 

المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة.
	2 ـــل . ـــى الدخ ـــة عل ـــون الضريب ـــكام قان ـــي بأح ـــرار الضريب ـــم الإق ـــد تقدي ـــل عن ـــل الأص ـــزم ناق أن يلت

ولائحتـــه التنفيذيـــة المشـــار إليهمـــا، فيمـــا يتعلـــق باحتســـاب القيمـــة الزائـــدة الناشـــئة عـــن 
ـــة. ـــر المادي ـــة وغي ـــول المادي ـــي الأص ـــرف ف التص

	3 أن تكـــون الأســـهم أو الحصـــص المقابلـــة للحصـــة العينيـــة اســـمية، وألا يتـــم التصـــرف فيهـــا .
ـــنتين. ـــي س ـــل مض قب

مادة )5(

ــة  ــب للهيئـ ــدم بطلـ ــة التقـ ــزة الضريبيـ ــى الميـ ــول علـ ــل للحصـ ــخص المؤهـ ــى الشـ ــب علـ يجـ
ــي  ــر فـ ــة النظـ ــى الهيئـ ــة ، وتتولـ ــا الهيئـ ــي تطلبهـ ــتندات التـ ــه المسـ ــا بـ ـ ــب، مرفق� ــة للضرائـ العامـ
ــن  ــا مـ ـ ــن يوم� ــه خلال ثلاثيـ ــه أو برفضـ ــول طلبـ ــا بقبـ ــب بقرارهـ ــب الطلـ ــار صاحـ ــب، وإخطـ الطلـ
ــد العلـــم، ويجـــب أن  ــيلة تفيـ ــأي وسـ ــه الوطنـــي أو بـ تاريـــخ تقديـــم الطلـــب، وذلـــك علـــى عنوانـ
يكـــون القـــرار الصـــادر برفـــض الطلـــب مســـببًاً، ويعتبـــر عـــدم رد الهيئـــة علـــى الطلـــب خلال الفتـــرة 
ـــراءات  ًــا للاج ـــة وفق� ـــط الضريب ـــي رب ـــق ف ـــة بالح ـــظ الهيئ ـــى أن تحتف ـــه، عل ًــا ل  ضمني�

الًا
ـــو ـــورة قب المذك

المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون الضريبـــة علـــى الدخـــل ولائحتـــه التنفيذيـــة المشـــار إليهمـــا، ولهـــا 
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ــروط. ــاق الشـ ــدم انطبـ ــا لعـ ـ ــافها لاحق� ــال اكتشـ ــي حـ ــة فـ ــزة الضريبيـ ــحب الميـ ــي سـ ــق فـ الحـ
   ويحـــق للهيئـــة فـــي إطـــار الدراســـة والتثبـــت مـــن طلبـــات الإعفـــاء طلـــب أي بيانـــات 
أو توضيحـــات إضافيـــة تراهـــا ضروريـــة للبـــت فـــي هـــذه الطلبـــات، وعلـــى المكلـــف تقديمهـــا فـــي 
مهلـــة أقصاهـــا )30( ثلاثـــون يومـــا مـــن تاريـــخ إخطـــاره بطلـــب الهيئـــة، ولا تحتســـب هـــذه المـــدة 
ـــدم  ـــى ع ـــب عل ـــادة، ويترت ـــذه الم ـــا به ـــوص عليه ـــاء المنص ـــب الإعف ـــى طل ـــة عل ـــة رد الهيئ ـــن مهل ضم
قيـــام المكلـــف بتقديـــم البيانـــات أو التوضيحـــات الإضافيـــة التـــي تطلبهـــا الهيئـــة رفـــض طلـــب الإعفـــاء.

 
مادة )6(

ـــات  ـــة الكيان ـــرار لمجموع ـــذا الق ـــن ه ـــادة )1( م ـــي الم ـــا ف ـــوص عليه ـــة المنص ـــزة الضريبي ـــح المي تُمُن
المتعـــددة الجنســـيات الخاضعـــة لقاعـــدة إدراج الدخـــل وفـــق القواعـــد النموذجيـــة العالميـــة 
ـــة، مـــع  ـــة المحلي ـــا التكميلي ـــة الدني ـــات الخاضعـــة للضريب ـــة، والكيان ـــآكل القاعـــدة الضريبي لمكافحـــة ت

ـــي: ـــا يل ـــاة م مراع
	1 ـــادرة . ـــة، ص ـــوق الملكي ـــي حق ـــص ف ـــل حص ـــات مقاب ـــول والالتزام ـــل الأص ـــة نق ـــون عملي أن تك

عـــن الشـــخص المنقولـــة لـــه الأصـــول والالتزامـــات أو مـــن قبـــل شـــخص مرتبـــط بالشـــخص 
ـــة التصفيـــة، عـــن طريـــق حصـــة فـــي رأس المـــال  ـــه الأصـــول والالتزامـــات، وفـــي حال ـــة ل المنقول

ـــات. ـــول والالتزام ـــه الأص ـــة ل ـــان المحول ـــي الكي ف
	2 فـــي حالـــة التصـــرف فـــي الأصـــول المنقولـــة، يتـــم تحديـــد الربـــح أو الخســـارة المســـتقبلية .

للشـــخص المنقـــول لـــه الأصـــول والالتزامـــات علـــى أســـاس صافـــي القيمـــة الدفتريـــة التاريخيـــة 
ـــات. ـــول والالتزام ـــل الأص لناق

	3 ـــاب . ـــم حس ـــبية لدع ـــجلات محاس ـــاظ بس ـــول الاحتف ـــه الأص ـــول ل ـــخص المنق ـــى الش ـــب عل يج
ـــات.  ـــول والالتزام ـــل الأص ـــة لناق ـــة التاريخي ـــة الدفتري ـــي القيم ـــع صاف ـــن واق ـــارة، م ـــح أو الخس الرب

مادة )7(

لا تســـري أحـــكام المادتيـــن )2(، )4( مـــن هـــذا القـــرار، علـــى الكيانـــات المتعـــددة الجنســـيات 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )6( مـــن هـــذا القـــرار.

 
مادة )8(

ـــع  ـــرار، تخض ـــذا الق ـــي ه ـــا ف ـــوص عليه ـــط المنص ـــروط والضواب ـــن الش ـــأي م ـــة الإخلال ب ـــي حال   ف
ـــذا  ـــن ه ـــادة )1( م ـــي الم ـــا ف ـــوص عليه ـــات المنص ـــن العملي ـــئة ع ـــمالية الناش ـــاح الرأس ـــة الأرب للضريب
ـــك  ـــن تل ـــئة ع ـــدة الناش ـــة الزائ ـــب القيم ـــة، وتحتس ـــزة الضريبي ـــاع بالمي ـــنة الانتف ـــن س ـــة م ـــرار، بداي الق

ـــا. ـــار إليهم ـــة المش ـــه التنفيذي ـــل ولائحت ـــى الدخ ـــة عل ـــون الضريب ـــكام قان ًــا لأح ـــات وفق� العملي
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مادة )9(

ـــوم  ـــن الي ـــه م ـــل ب ـــرار. ويُعُم ـــذا الق ـــذ ه ـــه، تنفي ـــا يخص ـــة، كل فيم ـــات المختص ـــع الجه ـــى جمي عل
ـــمية. ـــدة الرس ـــي الجري ـــره ف ـــخ نش ـــي لتاري التال

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني 
		   رئيس مجلس الوزراء  

صادق على هذا القرار ويتم إصداره
ُ
نُ

تـمـيـــم بــن حــمـــد آل ثــانــي
أمـيـر دولــة قـطــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1447/07/23هـ 
	         الموافق: 2026/01/12م 


